: ۰ ۱۸ : 


١‏ ورد في الطر الثاني من القرار رقم ( ٠١‏ ) المادر عن الديوان الحاص بفسير القوانين الور عإ, الصحيفة ۲١‏ من 
عدد الجريدة الرسمية ۱١۲۸‏ المادر تاریخ ١‏ كانون الثاني سنة ١‏ عبارة ( قائون الاستلاك رفم ۲١‏ اة 1۹6١‏ ) 
ba‏ والصواب رقم ۲ لبلة ٠۹۵۴‏ . 


۲ جاء باادة التاسعة من التعليبات الصادرة بموجب الادة ( ۳ ) من قانون رسوم المكوس ءل المتجابت النفطة الد 
: نون رسوم الکو عل ية المنشرر 


بالمدد ۱١۲۸‏ تاریخ ۱۹11/۱/۱ من الجريدة الرسمية ان كميات المتتجات الفطية التي تش بها جبات نتمتع بالاطاء : 
صوص علبه بالادة )1 ê‏ » والصواب المنمصوص عليه في المادة ( 4( من ألقانون . 
سیه 
| 
٣‏ وجاہ بالمادة العاشرة بأن ترد الرسوم المستوفاة عن الكميات الي تصدر الى ارج ايلك :مو حب دة ر ۷ ) طا 
والممواب بموجب امادة ( 4( من القانون 
| عبان : الاربماء ٠١‏ شبانسة «٠۳۸٠‏ ب الموافق ١‏ شاط سنة 1۹١١‏ م٠‏ المدد إ0 | 
0 
امرض 
> نظام رقم ( ١‏ ) لسنة ٠۹١١‏ « نظام مساعدة ورثة موظفي التي والتليم المحتاجين ا معدل » 1۹ 
n» (Y)n » ‌‏ » « نظام هدم الأنية داخل منطقة أمانة الماصمة (e ٠‏ 
4 » «» )۲( » » « نظام علاوة ايدان المعدل » ۱۳۱ 
« «(؛٤)‏ « « «انظام مكتبة أمانة العاصمة» ۲ | 
اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمة وحكومة المملكة السويدية بشأن سيير حطوط جوية منتظمة بين بلدبهما ۳ أ 
أمر دفاع رقم ( ٩‏ ) لةه ٠۹١١‏ ۱۳۸ 
أمر دفاع رقم ( ۷) لسنة 1۹٩١‏ ۱۳۸4 1 
اعلان صادر بمقتضى الادة ( ٩٤‏ ) من الدستور آ 1 
نظام رقم (۴ ) لسنة ١‏ « نظام حجر الميوانات في المحاجر البيطرية » ۱۳۹ | 
أستدراك 1۳۹ ٤‏ 


ر 


الملبعة الوطبة ومكتيغها ‏ مما 


ا ا ا 2 ا 


۱۹ 


TOE 2 M'\ es 
لرل ا زرو ل‎ 
من الدستور ؛‎ ) ۳١ ( بمقتضى المادة‎ 

وناء عل ما قرره بجاس الوزراء تاریخ ۱۹۹۱/۱/۳ ؛ 
نامر بوضم النظام التالي : 


نظام مساعدة ور ل مو ظفي التربة و التعليم الحتاجين العدل 
رقم (۱) لسنة ۱۹٩۱‏ 


E. 17 "ê - a. ا‎ . ۱ : i 
ويقرأً مع الم‎ ) ۱۹١١ د سی هذا النظام ( نظام مساعدة ورثة موظفي القرية والتعليم المحتاجين المعدل لسنة‎ 
| المشار اليه فيما بلي بالنظام الأصلي کنظام واحد و‎ 1۹١٠ لسنة‎ ٥۷ رقم‎ 


يعمل بهمن تاربخ نشره فيال بر يدة الرسية أ 
الادة ۲ - تعدل الادة (۲) من النظام الأصلي باضافة عبارة : | 


( وني دائرة الآثار ) بعد عبارة ( والمدارس التابعة لبا ) الواردة فبا . 1 


1111/1/6 


وزير الخارجية 18 

وزير الداحلية 'قاضى, القضا ال 
فر فلاح اداوس ج # e‏ والتعليم رئيس الوزراء 
زير العدلة ا 

2 وزير ا لموأصلات الث ون الا اء : 
عد ملي لري" 2 جتماية وزير الصحة وزير المالية 

0 ا جيل التوٽوهي هاشم ابليومي 
فزيرالرراعة والااشاءوالسيير ٠‏ .ا 
1 لتعمير وزير الاقما ۱ ا 
علي نصوع الطاهز . د اولي وزير الاشغال العامة وزير الافاع 


e 


قوب معيو ها کف الفایز 


. 4 1 2 
خی لیر لزز زرو اة 
بمقتضى المادة ( 4۱ ) من قانون البلدیات رقم ۲۹ لسنة ٠۹٠٩١‏ › 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاریخ ۱۹۹۱/۱/۸ ؛ 
نامر بوضع النظام الآتي : 
رقم ) ۲ ) لسنة 1۹٩۱‏ . 
صادر بالاستناد للفقرة ( ب ) من المادة ( ٤۱‏ ) من قانون البلدیات رقم ( ۲۹ ) لسنة ۱۹۰۵ 
المأدة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام مدم الابنية داحل منطقة امانة العاصمة لسنة 1411( ویعمل به من تاریخ نشره في 
الجريدة الرسمية . 
المادة ۲ - تسمل كلمة ( باء) كل ناء انشىء من اة مادة كانت » اكان قديمآً او حديثاً وتشمل ايضاً كل جدار إو براكة أو 
حفرة أو خندق أو جورة امتصاصية بصرف الاظر عن الغايات الي بی او بیت من اجلها . 
الادة ٣‏ - مجلس امانة العاصمة حق مراقة كل بناء يقع ضمن حدود متطاتة الاماتة . 
اذا رأى نجلس الامانة ان بناء متداعا يخشى خطر سقوطه او بقاؤه بحالته الحاضرة يضر بالصحة العامة أو تبعت 
منه روائح کرمة فله إن يوجه انذارآً الى مالك ذلك البناء او مشغله او المسؤول عنه باروم ان الاحتباطات 
اللازمة لاصلاحه ومنع خطر سقوطه او ازالته ببب ذلك الشرر ورفع ومنع ما يدعو لانتشار الروائح الكريهة 
المؤذية منه وذلك خلال مدة يعينبا في الانذار بالنسبة للمدة التي يمكن القيام بالاصلاح خلالبا . 
امادة ٠‏ _ اذا رأى مجلس الامانة ان البناء ما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا یمکن‌منع ضوره او رفع‌سبب اتنشار الروائح 
منه فالمجلس ان یوجه انذاراً الى مالکه او المسؤول عنه او مشغله بازوم هدمه خلال ار بعة وعشرین پوماً من تاریخ 
تبلغه ذلك الانذار وان يضمن الانذار ايضاً وجوب إخذ الاحتياطات اللازمة فوراً نح وقوع الضرر للغير ء الى أن 
يتم الهدم خلال المدة المذكورة . 
للادة ١‏ - اذالم يقم مكلف خلال الدة المعينة بما طلب منه القيام به في ذلك الانذار فعلى المجاس في كلا المحالتين 
الواردتين في المادتين السابقتين أن يقر الهدم ديقوم تنفيذه عل نفقة ذلك الكاف » وتحصل هذه النفقات مضاقاً 
الها ما نسبته ( ٠١‏ / ) مقابل مناظرة حسب الطريقة التي تحصل فيا رسوم ونفقات الامانة . 
المادة ۷ _ بالاضافة الى ما ورد في المادة السابقة فان كلمن تخلف عن تلفي قرار مجلس الامانة خلال المدة المعيلة في الانذار 
يعرض نفسه بعد الادائة لغرامة لا تنجاوز عشرة دتائر اردثية . 
1۹11/1/۹ 


1 
e 
Dı 
3 


ال 


وزیر الخارجبة وزير الداخلية قاضي القضاة ووزير الار بية والتعليم رئيس الوژراء 


موسی ناصر فلاح الدادحه (٠*“(‏ بجت النلهوفي 
وزير العدلية . وزير المواملات والهوؤون الاجتماعية وزير الصحة وزير المالة 
مد دلي اعبري وصفي مبرزا جيل النوتونجي هاشم ابوسي 
وزير الزراعة والانشاء واللعير ٠ ٠‏ وزير الاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة وزير الدفاع 
ملي الصوح الطاهو . . وفیق السیي بعقوب همر مكف الفایز 


۱۳۱ 


ی مین از اک زرو اه 
بمقتضى المأدة ( ٠٠١‏ ) من الدستور » 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بارخ 1۸ 


رقم ( ۳ ) لسنة ۱۹٩۱‏ 
صادر بالاستناد الى المادة ( )٠١١‏ من الدستوء ( 


n. ا«‎ . U 
يسمى هذا النظام ( نظام علاوة ادان المعدل لن 2 غلام رة‎ - ١ دة‎ 
يقرأ مع النظام رقم ( ۴ ) ل 4 اعارا‎ ) ٠۹۹۱ يسمي م ( نظام علاوة ايدان المعدل لسلة‎ 


a ..‏ 
فیما بلي بالنظام الاصلي وتعديلاته کنظام وأحد عبر تافذ المفعول من ۱ nN‏ 1 
اماد ۲ _ نظام الاصل 
د یعدل | مالا وما طرأً عليه من تعدیلات بالاستعاضة عن عبارة « دائرة الري والقوى المائة » حشا 
a‏ ا 2 1 1 
في ذلك النظام أو في أي من تعديلاته بعبارة « سلطة المياه المر كزية «. : 


ورن 
1 


1311/۹ 
4 
اال 
وزير الخارجية : ا 
ا وزير الداخلية ‏ قاضي الفضاة ووزير الازية وإلك 
موسي نامر .۰ فلاح الداي e 8 ٣٠‏ ا 
وذير المدلة : ۰ 
: وزير المواصلات والع ر 
: صلات والشؤون الاجتياعة : 
ا ابعر ج وزير .الميحة a‏ 
2 وني ږا ٠‏ ن چيل اشوارفي ا 
: 1 م ي : 
ازير الرراعة والانقاء وال ٠‏ . 8 
2 شع ٠‏ وير الاقتصاد الط ٠‏ ل 
انمو ايا ٠‏ تار اتد اللي ٠‏ وزير الاشتال امان زیر الداع 


E 
ماكف الفايز‎ ٠١ بعقوب معيو‎ ٠. ) 


۳۲ 


رالو لاز ا زرو لابه 
بەقتضى المادة ٤١‏ من قانون البلدیات رقم ۲۹ اسئة ٠١٥٩١‏ . 


وہناء على ما قرره مجاس الوزرأء بتاریخ ENA‏ 
نظام مكنبة امانة العاصمة 
ر قم( (٤‏ لسنة ۱۹٩۱‏ 
صادر بمقتضى الفقرة ب من ألادة ٤۱‏ من قانون البلدبات رقم ۲۹ لسنة ٠۹٥١‏ 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام مكنبة أماتة العاصمة لسنة ١‏ ) ویعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
الادة ۲ - يهدف هذا النظام الى وضع سياسة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكنبة وترقتها واغنائها وتوسيع خداتها لتحقق 
اهدافپا على خير وجه عکن . 
المادة ٣‏ _ تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تتح أبوابها جميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقرق الامداف التالة: 

آ _ رفع مستوى الثقافة الشحية لاناء الماصمة والمقيمين فيها وزائريها واناحة فرص الثقيف جميع الراغين في 
المطالعة . 

ب تشجیع امواطنين على استخدام أوقات الفراغ استخداماً واعاً خلا . 

ج تشجيع المواهب والمبارات العلمة والاديية والفنية ونشر الاتتاح المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق 
مکن . 

د _ بعت الثقاقة ( لادب الشعي ) والزويج لها وتشويق المواطنين للتتع بها وتقديرها حق قدرها . 

ھ - تعزیز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحف العلمي الحر. 

الادة ٤‏ ولتحقيق هذه العايات النصوص عليها في المادةالثاللة من هذا النظام تطبق المبادىء والاجراء أت التالية ما امكنذلك؛ 
| تفتح المكنبة ابوابما لجميع اناس على السواء رجالا ونساء وكبارآ وصغارا وتضم ال مكبة من مواد الطالعة 
والوان النشاط الثقاني ما يناسب مختاف المستويات العلمية ويروق لختلف الاذواق والمول والحاجات . 
تداول الكتب وحرية إستعمالها وزبادة عدد المنتفعين با . 

ج _ ترود المكبة بأممات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتبا دورياً وباستمرار المفيد ١ا‏ يجد في عالم الثقافة 
العربية والاجنية من کتب ومجلات وصحف ومراجع وفھارس وموسوعاٹت وادلة وتقاريع وتقاریر رسمبة 
وخرائط ومصورأت ومواد أبضاحية تهليمية ؛ وترصد الخمصات وتجمع الامیات والبرعات الكفيلة 
بافتاء المكتبة لتبقى حية ئامية متطورة وتجذب الناس والقراه باستمرار وتقدم لوم الغذاء الفكري النافع . 

د ۔ تعقد ألمكنبة المؤتمرات والندأوى وتدعو ألى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتعرف 
بالثار الأردنبة والعرية وتراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذلك وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال 

بالجماهیر وافادتهم. 


fF 


3ے 


ه تتعاون المكنبة مع غيرها من المكبات في الوطن وني الخارج للرقي بالتقافة العامة وند, الترات الر 
س : طريق تبادل المعلومات والمطبوعات ؛ والوثائق وترجهة افيد منها الى اللفة البر 
واللغات الاجنية والتعاون مات i‏ ةو ر 
ية والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي نهني شؤون الكببان 

المادة ٠١‏ _ ف عل ت السياسة العامة للمكتبة جلس امنا مستقل يؤلف من امين العاصمة رتبا ومن خمة اسا 

بن تتخبهم جس الامالة من المواطلين البارزين القاطنين في العاصمة ونكون مدة العضوية خهەس مراك 

قابلة لتجديد مرة وأحدة فقط » ولمذا ا مجلس إن ستعين بأشخاص فين عند الحاجة الى ذلاك 
لمادة ١‏ - الجلس القانوني بالاکژية العادية وتكون القرارات ملرمة ونهائبة إذا اقرتها الاك بة المادية شري 
أن لا يقل عدد الموافقين عن ثلاثة أشخاص وإذا تفيب عضو عن ثلاث جاسات متوالية يكون فاقداً عضوي . 


الادة ۷ ي ناه فى الاوق a‏ أ 
د RR‏ المناسبة اقتراحاً مفصلا بموأزنة المكتة وبدرس مجلس الامانة هذا الافترا ودل 
بالشكل ا ماسب ويصبح نافد الغعول بعد أقراره بالطرق الرسمية المقررة ؛ ويكون لمجا الاستاة 
بود الانفاق بعد آستصدار موأفقة چس الامانة عل ذلك . ٤‏ 
امأدة ۸ _ بض ناء ڌ ت مفصلة شاملة 
د يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشر وط الادارية اللاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء + أصول التمرز 1 
ااسش ماءواصو ي ا 


في المكبة وشروط الاعارة والنمینات والعقوبات المالة والادارية وجمبمع الامور الک ی الي تعلق بت 
النشاط المكي وتحسين سبل الاستفادة من المكنة و: SIRE‏ حر الي تعلق بم , 
استصدار 5 ّ 8 و م التعليمات تافزة المفعول دون الحاجة ا 
اا ستصدار قرار من مجلس الامانة بذاك » ومجاس الامناء حق النظر في هذه العليمات وتنقيها ونسدبلها ٠٠‏ 
۹ ر a‏ 0 1 8 ي دده امات ونه جما ونعديلها . 
د و العامة لامكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيا مدير للمكتة ذو 
مجلس أمانة العاصمة ويكون المدير السكرتير التفنى ا9 0 1 2 به دو مهل علي عال r‏ 
يذي لمجلس الامناء و 
تعرض على مجلس الامناء ويساءد المدير 
والحدمات في المكبة . 
یکون مدير المكنة مسۇولاً عن محتويات المكتبة وتتظم سجلاتپا 
الاد 1 مالية معقولة وفق ما بقرره بجلس الامانة تضمن 
۰ -۔ يقدم جاس الامناء 1 
تاتا تنا ا مع أقراح المرازنة الجديدة تقريرآ عاماً عن ارال اللكة وعفرطابا 
حققته من اهدا بها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور الى ر e‏ ۴ 
ن آهدافی و ا تي نوص و 
من حداف في العام المنصرم وخسطة صملها للام أو الاعوام المقبلة . O‏ 
1411/4 


هه حق الحت و 

8 حی چ ف 2 الامور آي 

موظفون ومستخدمون آخرون پالعدد الذي بتطابه توسع العمل والنشاط 
دة ١‏ 

والمحافظة عل کتہہا وأثائہا وادواتہا وسداپا . 

حفرق الامانة ف موجودات المكتة . 


ورزر 1 )5 ر 
ار زی ار 1 ية 
جى دزیر فاضي القضاة ووزر الأربية والتعليم 


وي نامر لاع اداس e‏ دئیس الوزراء 
وزير العدلية ل بجت التلې ولي 
عد في عبر خ 2 والشؤون الاجتمامية ‏ زير الصحة 
E‏ وصفي ميرزا ‏ ' ر وزير الالية 
وزير الزراعة والانعاء E‏ هاشم ال 7 
س ر 
کن ایز 


E 


صدرت الارادة الللكة السامية بالموافقة على قرار مجاس الوزراه رقم ( 1°41 ( تاریخ 1T I/ 1/A‏ الأتضن 
التصديق على اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة السويدية بشأن سيير خطوط جوية 
منتظمة بين بلديمما والى ما ورائهما بشكله التالي : 


أتفاق 
بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة السويدية 
بشأن سيير خطوط جوية منتظمة بين بلديهما والى ما ورائهما 
بما أن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة السويدية المشار اليهما فيا بعد بعبارة ( الطرفين المتعاقدين ) 
طرفان ني معاهدة الطيران المدني الدولي وانفاقة المرور ( الترانزيت ) الجوي الموقعتين بشيكاغو في السابعم من شهر انون أولسئة 
٤‏ , ورغبة منہما في عقد إتفاق جوي بهدف الى ترقة المواصلات ال جوية من والى وعبر بلديمما فقد اتفقا على ما بلي : 
الادة الاو 
يمنح كل من الطرفين التعاقدين الطرف المتعاقد الآخر حقوق النقل الجوي المذكورة في هذا الاتفاق بغية اسثمار خدمات 
جوية دولية منظمة عل الطرق الواردة في ملحق هذا الاتفاق امار اليهما فما بعد بعبارة ( الخدمات الجوية المعينة ) علي الطرق 
المحددة والشار الها فيما بعد بعبارة ( الخطوط الجوية المحددة ) وتنمتع المؤسسات العينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين 
لدى استمار ها الخدمات الجوية المعينة على الخطوط ال جوية المحددة بالحقوق الآئية : 
أ - حق المرور عبر أجواء الطرف المتعاقد الآخر دون الوط . 
ب - حى الهبوط لغايات غير تجارية . 
+ . حق الببوط في المطارات المخصصة للنقل الدولي لدى الطرف المتعاقد الأخر لغايات انرال ونقل الركاب والبضائع والريد . 
المادة الامنة 
۱ - یحق لکل من الطر فين التعاقدين تعيين مؤسسة أو أكثر لاستشمار ادمات الجوية المينة على الخطوط الجوبة الأحددة وذلك 
بەو جب اشعار خطي يوچه للطرف المتعاقد الآخر 5 
۲ عل الطرف المتعاقد لدى استلامه هذا الاشعار الحطي إصدار الترخيم اللاذم للمؤسسة أو المؤسسات المعيئة دون تأخير ؛ 
وذلك مراعاة أحكام الفقرات ( ۳ ) و ( > ) من هذه اللمادة . 
٣‏ - لكل من الطرفين المتعاقدين الق بان يطلب من مؤسة أو مؤسسات النقل الجوي المعيلة من قبل الطرف الآخر اثبات امليتما 
لتنفيذ الالترامات التي تتطلبها القو انين والأنظمة الوارد نصها ني اتفاقية الطيران الماني الدولي المعقودة في شيكاغو . 


> - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة على تعبين الطرف التعاقد الآخر للؤسسة نقل جوي » وكذلك وقف أو 
الغاء الحقوق المبينة في الفقرة الثائية من هذه الادة » لمؤسة نقل جوي معينة أوفرض ما يراه ضرورياً من القيود للتمتع 
بالحقوق الواردة في لمادة ( ١‏ ) من هذه الاتفاقة لدى‌اقتاعه بان جز ءا هاماً من ملكة أو ادارة هذه الأؤسسة أو المؤسسات 
ليست قي يد الطرف المتعاقد الآخر أو يد رعاياه . 

ه - لدى تعيين مؤسسة جوية والترخيص لبا مكنا الماشرة في اسشمار الخدمات الجوبة المعبنة ٠‏ شريطة أن تكون التعرقة الوارد 
ذكرها في المادة ( ۷ ) من هذه الاتفاقة شارية المغعول على ذلك الط . 
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sears EEE NiO ESEN DEEN GNESI 


الماد الثالكة 
بحخفظ کل من الطر فين المتعاقدين بحق نقض أو وقف التمتع بحقوق النقل الواردة في المادة الأول من هذه الاتغاقة | 
فرض شروط معبنة حسب ما تقتضه الظروف : ۰ 
A Î‏ 
AES‏ أو جز هام متها أو إدارتما ليست بيد الطرف المتعاقد الأخر أو بد رعاباما . 
بني حالة مخالفة المؤسسة للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر . 
ج - في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتما طبقاً لهذا الاتفاق . 
۲ - عل أي حال لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين هذ فرده ق 
يتخذ أي من الطرفين التعاقدين هذا الاجراء بمفرده قل مشاورة الطرف‌الآخر انل يكن ال قف 
e‏ 4 بمفرده قبل مشاورة الطرف‌الأخر أن ل بكن المنع أو الويف 
المادة ألرابعة 
۱ ۔ تعفی طائرات موسسات الل من 5 
تش 1 ۹ الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين التعاقدين الي تؤمن الخدمات الدولية . وكذلك طم 
بار و ت والوقود والشحوم والز يوت 0 1 
a‏ اوقد وال وم دالزیر والمحروقات ( الطعام والشراب والدخان ) الى تكون عا من الطائ ة۴ 
سوم والضرائب شريطة أبقاء هذه المواد على متن الطائرة حين اعادة تصديرها 1 a‏ 
- تەفى أيضاً مز شرا 
تھی ۱ب من الرسوم والضرائب باستلناء | الخدمات المرداة شر طة خي 4وا 
E‏ جور لمؤداة شريطة خضوعها للقوائين والأنظمة لدى أي من الطرفن 
أ - فوق الطائرة الي تحمل على متها من أراضي طرف متعا 
داخل الطائرة لدى قيامبا بالخدمات الجوية المعبنة . 
بقع النبا والمعدات المادية للطائرة الى بدن 
بار والمعدات العادية للطائرة التى تدخ أرات فين المثعاق 
E E‏ ق خل أراضي احد الطرفين المتعاقدين من أجل صباتة او اصلاے الطائرۃ 1 
e‏ لجوية المعينة من قبل أي من العلرفين المتعاقدين لتأمين الخدمات 8 
1 : اع ثرة مؤسسة نقل جوي ممينة من قبل أي من الطرفين التعاة 3 
حتی ولو اڭ هده المواد ستستهلك اثاء الطران 2 أ ا ن قدزن مين الخدمات الدولة 
ال فوی راضي أي من الطرفين المتعاقدين التي حملت منہا 


8 8 

يمکن ن يطلب حفظ الموأد المشار الها وؤ إل : 
اللات ال که“ د اليها فى البنود أب ج من الفقرة الانية.أعلاه , تحت شرا أو مرافة 
لسلطات الى 2 


قد ضمن‌الحدود المعينة من قبل ذلك الطرفق من أجل استملاكا 


الماد الخامسة 

يسمح بانرال المعدأات .0 
1 والواد الي تکون على متز طا 7م طلا ١‏ 
بذاك » عل ان توضم تسى الام | سن م أرة من طائرات اللؤسسات المينة ٠‏ بمد تصريح الساطات البرك 
ی بترن ری لیم ار مم وی ا ی و 
: 1 تسري علیها التہ ليمات 


a‏ المأدة السادسة 
یحضع ردب الارور ( الارانر یی 
زااري ) دى أي من الطر فين المتعاقدين إلا لاج 
م أأردد ( التانريت ) من الرسوم الجمركية وما شأبيا : ا 
د تسري كافة القوانير Pa‏ ا : 
نين والانظمة ا لمعمول بها لر 
O EE E‏ بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين بعأء خول ود 
السا الجوبة الدولة خل اراضشه 7 E‏ ا 
الطائرات الاخرى 2 هل مۇسىة أو مۇسسات النقل اللوي اا ر کک ر 
a E EEE‏ عن يتبا اثاء وجودها في اراضیپیا TT‏ 
با لدی | فين التعاق ل 1 ۰ 
احد الطرفين المتعاقدين وال ri‏ 8 
بدخول وخروج الركاب والملاحين والبضائع 


ال ومن اراضه إ کق ی اء 
انيه ( كقوانين الدخؤل وروج والهجرة 
وال ٠‏ “لك حول واخروج ,واليجرة ولإجوازات. واإممارك 
aE‏ من ارات اضات ای می ازن و اجر الصحي) عل الركاب والملاحين 


أت شكلية نفغة ٠‏ وتعفى البطائع والعفش 


لأر . 


س ا ا ج ص 

المأدة السابعة 

١‏ _ تحدد اجور النقل التي تتقاضاها مؤسسات النةل الجوي المعيئة على الطرق المحددة لكلا الظرفين بمستوى معقول ؛ مع 
مرأعاة جمیع العوامل » على أن تشمل اقتصاديات الاتثمار والربح المعقول » وتعرفة باقي المؤسسات الجوية . 

_ تحدد الاجور المشار اليا في الفقرة الاولى من هذه المادة بالاتفاق بين المؤسسسات الجوية صاحبة القأن المعينة اذا امكن 
ذلك بالتشاور مع باقي المؤسسات التي تشغل هذا الحط أو جزءآ منه » على إن تراعى بقدر الامكان الاصول الموصى بها 
لوضع العرفات من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (الاياتا ) . 

٣‏ _ تعرض الاجور الي تحدد على هذا الحو على ساطات الطيران المدني لدی كل من الطرفين الشعاقدين للموافقة عليها وذلك 
قبل ثلاثین یوما من موعد مباشرته استيفائها » ولدى اتفاق الطرفين المعنيين يمكن العمل بموجب التسعيرة المحددة بمدة 
تقل عن ذلك . 

٤‏ - ني حالة عدم التمكن من الوصول إلى اتفاقى بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لأحكام الفقرة الثايةمن هذه المادة لأي سيب من 
الأسباب » أو أن أحد الطرفين التعاقدين أشعر الطمرف المتعاقد الآخر عن عدم موافقته على النسعيرة بعد مضي ا وا 
من هذا الاشعار طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة , يحاول الطرفان المتعاقدان فيما يينهما عل تحديدها . 

٥‏ في حالة عدم تمكن سلطات الطيران المدني من الوصول إلى اناق وفتاً للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه.المادة » يعالج 

الخلاف طبقاً لأحكام المادة ( ٠١‏ ) من هذا الاتغاق ٠‏ 
٦‏ لا تصبح أية تسعيرة سارية المفعول طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا لم بوافق عليها أحد الطرفين المتعاقدين . 
۷- تبقی الأجور المحددة وفاقاً لأحكام هذه المادة سارية المفعول مين إقرار أجور جديدة تحدد بموجب المادة تفسها . 
المادة الثامنة 
يتعهد كلا الطرفين المتعاقدين أن يمح الططرف الآخر حرية التحويل ( حسب التسعيرة الرسبة ) للمبالغ الفائضة عن دخل 
المؤسسة الجوية المعية من أحدهما لقاء تقل الركاب والبضائع والريد في أراضي أي طر ف متماقد للطرف المتعاقد الأخر . 
المادة التاسعة 
تح للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران المدني في كلا البلدين بالتشاور فما بينهما من وقت 
لآخر بغبة تأمين تطيق القواعد المنصوص عليها في .هذا الاتفاق وتفيذ أحكامه . 
المادة العاشرة 
١‏ إذا رفب أي من الطر فين المتعاقدين ني تعديل نصوص هذا الانفاق » فله أن بطلب‌الدخول ني مشناورات مباشرة مع الطرف 
المتعاقد الآخر وتبدأً مشل هذه المشاورات خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب . 
۲ - يمكن تعديل الطرق ال جوية المحددة باتفاق مباشر بين سلطات الطيران المدني ني كلا البلدين . 


المادة الحادية عشرة. 
يعدل هذا الاتفاق لدى انضمام الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق نقل جوي متعدد الأطراف » بشكل يتفق واحكام الاتفاق 
الجديد . 
المادة الأانية عشرة 


بق لکل من الطرفين المتعاقدين في إي وقت يشاء إن يشعر .الطرف اعافد الاخر خطياً برضبته في ناء هذا الاتغاق ؛ 
عل ان يشمر المنظمة الدولية الطيران المدني بالامر في تفس الوقت » وني هذه الحالة يتتهي الممل بهذا الاتغاق بعد مضي أثي عشر 
شهرآً من تاریخ استلام الطرف التعاقد الاخر الاشعار الحخطي بذلك ١‏ ما لم بتم الاتغاق بين الطرفين النعاقدين على سحب النقض 
قبل اننباء هذه المدة » هذا واذا لم يشعر الطرف التقاعد الآخر باستلام التبليغ يعتر أنه قد تسمه بعد معطي أربعة مشر يوماً من 
تاریخ استلام المنظمة الدولة الطيران المدني لبذا'التبليغ . 


۷ 

ن 

! 
المادة الثالثة عشرة 
2 | - اذا نشا اي حلاف بين الطرفين التعادين مل تفسير او تطبيق بنود هذا الاتفاق فمليرما اول محا لةه فمن الحلاف بالغارزاي 
: الباشرة. 
8 ۶ 

: 


1 ۲ اذا لم يصل الطرنان التعاقدان الى تسوية لهذا الخلاف بالمفاوضات المباشرة ٠‏ بمكنهما عرض الزاع على اخس او اشخار 
او هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة اشخاص يعين كل من الطرفين التعاقدين شخماً والمعنيان بختاء ان الخص الثالك , رز 
اء على طلب إحد الطرفين » هذا وعلى كل من الطرفين التعاقدين أن يسمي المحكم الذي يرنه خلال ستين يوم متام 
۱ استلام الاشعار بعرض الحلاف عل المحكمين ءوعلى المحكين تعيين الخص اثالث خلال سنن یوما میتاريخ تعينهما راا 
يتمکن اي من الطرفين من تعيين محكم » او م بتكن الحكمان من تعيين الثالك في الوقت المحدد . يکن الطلب ن 
رئيس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم دولي او آكثر فض اللاف ؛ هذا ويكون الاحكم الثالت عادة ريا 
للمحكمين ومن بلد آخر 2 
٣‏ - تعد ااطرفان المتعاقدان بتنفيذ آي قرار یصدر بموجب الفقرة ( ۲ ) من هذه الأدة . 
المادة الرابعة عشرة 4 
تطيبقاً لاحكام هذا الاتفاق يقصد بعبارة (سلطات الطيان ماني ) باللسبة لحكومة المملكة الار دبة الهاشمية » سير 
الان الماني » او أي شخص او هيئة يعهد اليما ألقيام بمهام المدير العام المذكور . وبالنسبة للحكرمة الويدية مدير عام لطي 
المدني او اي شخص او هيئة بعهد الها القيام بمبام المدير العام المذكور . 
المادة الخامسة عشرة 
بعبح هذا الاتفاق ساري‌المفعول مدا لدی توقیعه » ونهائاً بعد تبادل الوثائق الرسمية بعد امتكمال الاجر اء ات السترة 
لدى الطرفين المتعافدين بالطرق الدبلوماسية . 


. وقع المندوبان المفوضان بما لهما من ساطة عخولة من حكومتيمما على هذا الاتفاق‎ ٠ لذلك‎ il 
حرد ئي عمان في ايوم على اسختين باللغة الا نكليرية‎ 


عن / حكومة المملكة الاردنية الباشمية عن / حكومة المماكة السويدية 
الملحق 
ملق لاتفاق الموي بين حكومة المملكة الاردنية الاشمية وحكومة المملكة السويدية ر 
بشان تسییر خطوط جوبة متتظمة ہین بلدیھما وال ما ورائه ‏ “ 
السو يدية بموجب هذا الانفاق استشمار الخدمات الجوية المذكرة 


في المادة ( ١‏ ) من هذا الاتفاق في الاراضي الاردية على الطرق الجوية المحددة في كلا الانجاهين : 


أ السويد عبر نقاط توسط الى القدس أو عبان , 
لباه « ل ر  *‏ وال ما ورائهما . 
و النقل الجويالمعينة من قبل حكومة المملكة ال 

5 ا کک العرية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق والکریت وبالىکس 
اباسا ی ر ا م و نع ا 

e 3 ۳ . 9‏ 
n 1‏ ر ۴ ا يدية على الطرق الجوية الميحددة ف كلا الاتجاهین : 
- يمن لاي ؤسبة رة سيت عم المرور في أن قعل من تقايل اتوسط المذكورة على الطرق الجوية المحددة في أيه رة 


٤‏ دفي عصرم الرجلات . ي 
- ا تخول الفقرة الاول أو إلازة :. e ٠ ٠‏ 
د الثائية من هذا الملحق احدى أل eS‏ 1 
الت اعی اسان ار ایق سی ل آي ازن یا سو تر ای 
این شمن اراي الارن الیو ت کل ا 


ويدية استشمار ادمات الإبوية التجارية بين قاط ي 


دالبضائع والريد اقاء أجر بين نتاين 


۱A 
ا‎ 


امر دفاع رقم ( ٦‏ ) لسنة ۱۹١١‏ 


صادر بمقتضى الفقرة (۲) من المادة ( ٠١‏ ) من نظام الدفاع رقم ( ١‏ ) لسنة 1۹۲۹ 


بما أن أمر الدفاع رقم (۱۹) لسنة 1۹١١‏ القاضي بوضع اليد على أموال الاخوة ابراهيم وزكريا وعمد الطاهر قد صدر 


وما أن حكمة أمن الدولة التى نظرت في قضية نسف مبتی رئاسة الوزراء قد أدانت زكريا يوسف الطاهر » 


وبما أن لجنة الاشراف على أموال الاخوة المذكورين المعينة بمقتضى أمر الدفاع للغار اليه قد قدمت الي كشغاً بالاموال 


0 ب راك ي ال‎ a 
بكون بذلك قد استنفذ الافراض الي صدر من أجابا ء‎ ٠١ لستة‎ ) ٠۹ ( وحبك أن أمر الدفاع السابق رقم‎ 


لذلك فاننى آمر بالاستناد الى الصلاحة المخولة الي في الفقرة (۲) من الادة ( ٠١‏ ) من نظام الدفاع رقم ١(‏ ) لستة 1١۹۴١‏ 
بالغاء ذلك الأمر . 


1۹11/۱/7۹ 


رئيس الوزراء 


بوجت ااتلہوفي 


صادر بمقتضى الفقرة (۲) من المادة ٠١(‏ ) من نظام الدفاع رقم ( ١‏ ) لسنة ۱۹۴۹ 


ناء على تنسيب الجهات المختصة » آمر - بالاستناد الى الفقرة ( ۲ ) من المادة )۱٤(‏ من نظام الدفاع رقم (1) لسنة ١۱۹۴۳۹‏ 
بالغاء أمر الدفاع رقم ٢۳‏ لسنة ۱۹٠١‏ الصادر تاریخ ۱۹٩۰/۱۲/۱۲‏ المتعلق بالاستيلاء على مغارتين في منطقة الشيخ جراح 


القس . 


1۹37/1/4 


: رئیس الوزراه 


جت التلهوفي 


